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  ملخص

ظاھر التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ھو إعداد الموازنة العامة للدولة بم
عملیة تصمیم وإقرار المیزانیة الحكومیة بشكل یحقق التوازن والتفاھم بین الھیئة 
التشریعیة (مثل البرلمان) والھیئة التنفیذیة (مثل الحكومة أو السلطة التنفیذیة). تھدف 

ل عادل وشفاف وبمشاركة كلا ھذه العملیة إلى ضمان أن یتم إعداد المیزانیة بشك
  .السلطتین ووفقًا للأصول الدیمقراطیة

Abstract 
 Preparing the state's general budget with aspects of balance between 
the legislative and executive authorities is a process of designing and 
approving the government budget in a way that achieves balance and 
understanding between the legislative body (such as the parliament) and 
the executive body (such as the government or the executive authority). 
This process aims to ensure that the budget is prepared fairly and 
transparently, with the participation of both authorities, in accordance 
with democratic principles. 

  )introduction( المقدمة
إن التوازن یھدف إلى توزیع الصلاحیات بین السلطات بدلاً من تركیزھا بید ھیئة واحدة 

نا أو شخص أو واحد استناد إلى مبدأ الفصل بین السلطات، ولھ أھمیة عظیمة إذا أخذ
بالحسبان إنھ بدونھ یتجھ النظام السیاسي في الدولة الدیكتاتوریة، وبوجوده تحقق 
المسؤولیة السیاسیة للحكام التي تجنب الشعوب من الویلات التي قد تنجم من قیام 
الثورات والانقلابات العسكریة، ومن ثم انتقال السلطة لوسائل سلمیة وشرعیة بعیدة عن 

وفر مناخاً ملائماً للاستقرار السیاسي وإصلاح الثغرات الموجودة العنف والاقتتال، مما ی
في النظام السیاسي وصولاً إلى تطور الدولة في كافة المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة 

تبنت النظام  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ١، إن المادة ()١(والثقافیة
بین السلطات، إذ أخذ المشرع بفكرة التوازن  ) أقرت بمبدأ الفصل٤٧البرلماني، والمادة (

  ویظھر ذلك جلیاً بأخذه بمبدأ ثنائیة السلطة التشریعیة وثنائیة السلطة التنفیذیة.
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  ):research importanceأولاً: أھمیة البحث (
تظھر أھمیة البحث باعتبار ان مظاھر التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة تعتبر 

من النظام الدیمقراطي، وتلعب دورًا حاسمًا في تحقیق التوازن والشفافیة في جزءًا ھامًا 
العملیة الحكومیة والموازنة العامة. یتعین على ھذه المظاھر أن تكون واضحة وفعالة 
لضمان استدامة الدیمقراطیة وتفادي التجاوزات والتركیز الزائد للصلاحیات في ید جھة 

  .واحدة
) یثیر موضوع بحنا إشكالیة رئیسیة Research problem( ثانیاً: إشكالیة البحث

تتمحور حول "ما مدى تأثر إعداد الموازنة العامة للدولة بمظاھر التوازن بین السلطتین 
  التشریعیة والتنفیذیة"؟ وما ھي وسائل تحریك المسؤولیة الوزاریة واثارھا؟

  ):Research Methodologyثالثاً: منھجیة البحث (
الدراسة على المنھج النظري أي الإطلاع على القوانین والأنظمة التي ترعى  سنعتمد في

الموازنة العامة والرقابة الإداریة والأجھزة التي تعنى بھذه المھمة ومدى كفأتھا في 
  مكافحة الفساد الإداري والمالي.

  ):Search Planرابعاً: خطة البحث (
على التقسیم الثنائي حیث سنعالج في  سنقوم بمعالجة ھذا الموضوع من خلال الاعتماد

المطلب الأول المسؤولیة الوزاریة، اما في المطلب الثاني سوف نتطرق الى حل مجلس 
  النواب.

  )Ministerial responsibilityالمطلب الأول المسؤولیة الوزاریة (
أن یقرر تعد المسؤولیة الوزاریة من أھم السمات الممیزة للنظام البرلماني، وقد قیل یكفي 

الدستور المسؤولیة السیاسیة لیكون النظام برلمانیاً، فمجرد النص على تلك المسؤولیة في 
، ولابد )٢(صلب الدستور یجعل النظام السیاسي الذي تمخض عنھ الدستور برلمانیاً

الإشارة الى إن الوزراء مسؤولون مسؤولیة شاملة، بمعنى انھم مسؤولون مدنیاً عن 
لناتجة عن تأدیتھم لوظائفھم التي تستوجب جبر الضرر و التعویض، الأفعال الضارة ا

وھم مسؤولون جنائیاً عن الأفعال المجرمة التي یرتكبونھا أثناء تأدیتھم لوظائفھم، فضلاً 
عن ذلك، فھم مسؤولون سیاسیاً أمام البرلمان عن أفعالھم كافة، فإذا كشف التحقیق 

معھا مساءلة السلطة التنفیذیة، قد یؤدي ذلك  البرلماني وجود مخالفات سیاسیة تستوجب
الى تحریك المسؤولیة الوزاریة السیاسیة، المتمثلة بحسب الثقة من أحد الوزراء أو من 

  الوزارة. وللبحث في المسؤولیة الوزاریة تم تقسیم المطلب إلى فرعین كالآتي:
  لفرع الأول: ماھیة المسؤولیة الوزاریة وتطورھا. 

  وسائل تحریك المسؤولیة الوزاریة وآثاره.الفرع الثاني: 
  الفرع الأول ماھیة المسؤولیة الوزاریة وتطورھا

)The nature of ministerial responsibility and its development( 
یقصد بالمسؤولیة الوزاریة في معناھا العام ھي حق البرلمان في سحب الثقة من 

دون توقیع أي عقوبة أخرى إذا كان العمل  الوزارة بأجمعھا أو من أحد الوزراء، من
الذي ثارت بشأنھ المسؤولیة لا یعدّ جریمة طبقاً لقانون العقوبات، فھي تعتبر حجر 
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الزاویة في النظام البرلماني، زیادة الى حق حل البرلمان، وھي تمیزه عن باقي النظم 
  النیابیة.

یث توجد السلطة توجد وتبریر ھذا الحق یكمن في القاعدة التي تفضي إلى انھ ح
المسؤولیة، فالوزارة في النظم البرلمانیة تباشر سلطة فعلیة حقیقة في مجال السلطة 
التنفیذیة، وبذلك للسلطة التشریعیة إن تراقبھا لتحد من شططھا و غلوھا إن ھي حاولت 
ذلك، والمسؤولیة الوزاریة على ثلاثة أنواع وھي المسؤولیة السیاسیة، و المسؤولیة 

جنائیة، والمسؤولیة المدنیة، وعلى الرغم من إن المسؤولیة الوزاریة تشمل الأنواع ال
 على المسؤولیة السیاسیة الوزاریة إلا إن العادة جرت على اطلاق المسؤولیة الثلاثة،

)Political Responsibility()فإذا ورد لفظ المسؤولیة الوزاریة على الإطلاق )٣ ،
یة للحكومة، وتعود نشأة المسؤولیة الوزاریة الى بریطانیا، إذ فھي تعني المسؤولیة السیاس

كان شائعاً إن الملك لا یخطئ و ھو غیر مسؤول عن أعمالھ لأنھ یمارس سلطتھ بواسطة 
  مستشاریة، فھم مسؤولون جنائیاً و مدنیاً أمام القضاء العادي.

 وقد أحس البریطانیین بأھمیة إیجاد محكمة و إجراءات خاصة لمحاكمة
الوزراء، لعدم ثقتھم بالقضاء العادیین، وتخوفھم من انھم فد لا یجدون في أنفسھم 
الشجاعة الكافیة لإیقاع العقوبة على الوزراء لاسیما تلك المتعلقة بوظائفھم، فبرزت فكرة 
اتھام الوزراء جنائیاً بواسطة المجلس النیابي، أمام مجلس اللوردات كمحكمة علیا، وبذلك 

یة السیاسیة قد حلت مكان المسؤولیة الجنائیة في بریطانیا بعد إن مرت تكون المسؤول
بمراحل المسؤولیة الجنائیة ابتداء، ثم المسؤولیة الجنائیة السیاسیة، وانتھاء بالمسؤولیة 
السیاسیة، وأصبحت الوزارة مسؤولة عن تصرفاتھا السیاسیة فقط أمام مجلس العموم، 

رتكبوا جنایة كالرشوة، أو الاختلاس أو غیرھا من أمام الوزراء البریطانیون إذا ا
  الجرائم، فمحاكمتھم لا تجري أمام البرلمان، وإنما القضاء العادي. 

إن المسؤولیة السیاسیة تنشأ عن عدم موافقة البرلمان على سیاسة رئیس الوزراء أو 
ائماً سیاسیة الوزیر، ولا یشترط لتحریكھا تحدید أفعلاً معینة تؤدي إلیھا، إن نتیجتھا د

بمعنى اعتزال الحكم، أما جماعیاً أو فردیاً، بحسب الأحوال بعكس المسؤولیة الجنائیة 
  التي لا تكون إلا فردیة.

بمبدأ المسؤولیة الوزاریة إذ أشار إلى إن  ٢٠٠٥وقد اخذ دستور جمھوریة العراق لعام 
عد مستقیلاً من تاریخ لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبیة المطلقة، و ی

، وھنا أشار الى المسؤولیة الفردیة للوزیر أمام البرلمان و وصفھ )٤(قرار سحب الثقة
مستقیلاً من التاریخ قرار سحب الثقة بوصفھا العقوبة التي تترتب على آثاره المسؤولیة 
الوزاریة، ولا شك في إن ھذا النوع من المسؤولیة الوزاریة لا یتعارض مع طبیعة 

لنظام البرلماني، لأن ھذا النظام یخول الوزیر سلطات واسعة في تصریف الشؤون ا
المتعارفة بوزارتھ عن طریق اصدار العدید من القرارات التي تكون لھا آثار خطیرة 
على حقوق وحریات الأفراد لأن قد یشوبھا إساءة في استعمال السلطة لذلك فمن الطبیعي 

ء المنسوبة الیھ شخصیاً أعمالاً لقاعدة الربط بین السلطة أن یتحمل الوزیر بمفرده الأخطا
  و المسؤولیة. 
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اخذ الدستور بمبدأ المسؤولیة الجماعیة عندما أشار الى إن لرئیس الجمھوریة تقدیم طلب 
الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئیس الوزراء وكذلك لمجلس النواب بناء على طلب 

، إذ تعد الوزارة مستقیلة )٥( یس مجلس الوزراءأعضائھ سحب الثقة من رئ ١/٥خُمس 
  . )٦( في حالة سحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء

  الفرع الثاني: وسائل تحریك المسؤولیة الوزاریة وآثارھا
)Means of activating ministerial responsibility and its effects( 

السلطة التنفیذیة بوسائل تمكنھا  إن من مظاھر التوازن ھو تأثیر السلطة التشریعیة على
من المراقبة و المحاسبة ومن ثم إثارة المسؤولیة الوزاریة، إن إعادة التوازن بین السلطة 
التشریعیة و التنفیذیة یتطلب تقویة سلطة الرقابة البرلمانیة، في ظل تراجع الأثر 

ى الأثر الرقابي التشریعي للبرلمان وازدیاد نفوذ الحكومة فكان لا بد من التركیز عل
، إذ تتعدد وسائل الرقابة البرلمانیة و تدرج من حیث )٧(للبرلمان في مواجھة الحكومة

تأثیرھا وفق ما تشیر الیھ النصوص الدستوریة و اللوائح، فمنھا السؤال، و الاستیضاح، 
  وطرح موضوع عام للمناقشة، والاستجواب، ووسیلة التحقیق البرلماني.

  )Interrogationأولاً: الاستجواب (
یمكن تعریف الاستجواب: بأنھ وسیلة رقابیة تمتلكھا السلطة التشریعیة تجاه السلطة 
التنفیذیة تحما في طیاتھا الاتھام المؤید بالأدلة والوقائع، الذي یحق لعضو من أعضاء 
البرلمان إن یوجھھ الى أي مسؤول تنفیذي لمحاسبتھ في الشؤون التي تدخل في 

ف تحریك مسؤولیتھ السیاسیة وذلك بعد سماع دفاعھ عن التھم المنسوبة اختصاصاتھ بھد
الیھ، كما یعرف الاستجواب ھو محاسبة الوزارة أو أحد الوزراء على تصرف بشأن من 

  .)٨( الشؤون العامة
إن دستور جمھوریة العراق اخذ الاستجواب كوسیلة رقابیة ووسیلة لمحاسبة الحكومة إذ 

عاً/ج) الى إن (لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرون /ساب٦١اشارت المادة (
عضواً، توجیھ استجواب الى رئیس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتھم في الشؤون 
التي تدخل في اختصاصھم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أیام في 

حدد الإجراءات والشروط  الأقل من تقدیمھ). وبناء على ما تقدم نلاحظ أن المشرح قد
یجب إن تتم عند استخدام الاستجواب وذلك لأھمیة وخطورة ھذه الوسیلة الرقابیة اتجاه 
الحكومة تم توضیح تلك الشروط في النظام الداخلي لمجلس النواب وھي شروط شكلیة 

  وشروط موضوعیة.
  فالشروط الشكلیة ھي: 

) من النظام الداخلي ٥٨ت المادة (إن طلب الاستجواب یجب أن یوجھ مكتوباً إذ اشار .١
لمجلس النواب الى إن (یقدم طلب الاستجواب كتابة الى رئیس المجلس...) ومن ثم لا 

 یصح أن یقدم طلب الاستجواب شفھیاً.
ویجب ان یتم بموافقة خمسة وعشرین عضواً على الأقل، لأي یدرج فیھ على الأقل  .٢

ستجواب، تشیر إلى الموافقة على توجیھ ) توقیع بالإضافة إلى توقیع مقدم طلب الا٢٥(
   الاستجواب مع تبیان موضوع الاستجواب وبیان الأمور المستوجب عنھا في الوقائع
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 .)٩( والنقاط الرئیسیة التي یتناولھا الاستجواب
یتم تبلیغ الشخص المستجوب بشكل مكتوب، وعلى الرغم من عدم ذكر ذلك صراحة في  .٣

كن یمكن ان یستنتج من ابلاغ المستجوب بالوقائع والنقاط الدستور والنظام الداخلي، ول
الرئیسیة التي یتناولھا الاستجواب والأسباب التي یستند إلیھا مقدمو الاستجواب، ووجھ 

 .)١٠( المخالفة ینسب إلى من وجھ الیھ الاستجواب
 إن تحدید موعد لإجراء الاستجواب یتم بعد إدراج الاستجواب في جدول أعمال المجلس، .٤

، ولعل )١١( ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة أیام في الأقل من تقدیمھ
الھدف من تحدید ھذه المدة ھو إتاحة الوقت الكافي للمستجوب واستعداده للمناقشة من 
خلال الإجابات المقدمة و المستندة إلى أدلة معتبرة مع اثارة المسؤولیة السیاسیة و من ثم 

 سحب الثقة.
الاستجواب المقدم یجب ان یكون بعیداً عن العبارات غیر اللائقة، تجاه الحكومة أو  إن .٥

أحد الوزراء أو أعضاء الھیئات المستقلة، وإن یقتصر الاستجواب على بیان الموضوع 
  .)١٢(الذي من أجلھ قدم الاستجواب

  أما الشروط الموضوعیة فھي: 
) من ٥٨وھذا ما أكدتھ المادة ( إن یكون موضوع الاستجواب الم یسبق الفصل فیھ، .١

النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي إذ اشارت الى: ((لا یجوز تقدیم طلب الاستجواب 
في موضوع سبق للمجلس إن فصل فیھ ما لم تظھر وقائع جدیدة یبرر ذلك، وھذا الشرط 

لیھ ھو للتأكید على أھمیة الوقت للمجلس وعدم انشغالھ بمسائلھ أو مواضیع عرضت ع
 وسبق الفصل فیھا)).

عدم مخالفة الاستجواب لأحكام الدستور و القانون: وھذا امر منطقي إذ لا یجوز أن  .٢
، بكون إن الاستجواب في )١٣( یتضمن الاستجواب أمور مخالفة للدستور أو القانون

حقیقتھ اتھام للحكومة أو أحد أعضائھا بمخالفة الدستور أو القانون، وھذا یعني من باب 
لى إن لا یكون الاستجواب وھو وسیلة رقابیة ھدفھا الحفاظ على الدستور والقانون أو

، ومثال ذلك طلب استجواب رئیس الجمھوریة في الوقت الذي  )١٤(وتكون مخالفة لھما
اخذ بھ المشرع الدستوري بثنائیة السلطة التنفیذیة واستقلال منصب رئیس الوزراء عن 

 .)١٤( منصب رئیس الجمھوریة
یكون الاستجواب على درجة كبیرة من الأھمیة والخطورة، ویجب أن لا یكون  أن .٣

الاستجواب ضاراً للمصلحة العامة، وھذا یعني أن یكون الھدف من الاستجواب تحقیق 
المصلحة العامة، فلا یجوز إن یبتغي المستجوب من تقدیم الاستجواب مصلحة خاصة 

ى المعارضة داخل البرلمان تحت غطاء تضر بالمصلحة العامة، ویحصل ھذا عندما تسع
المصلحة العامة الى مجرد الإساءة الى سمعة الحكومة ومحاولة إحراجھا وإسقاطھا 
وبذلك یجب أن یكون الاستجواب بعید عن المصلحة الخاصة والشخصیة بالنسبة 

  .)١٥( للمستجوب
أن یكون موضوع الاستجواب في موضوع من اختصاص الحكومة، إذ لا یجوز  .٤

تجواب الحكومة إلا في الموضوعات التي تدخل في اختصاصھا إذ اشارت المادة اس
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) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الى (.... لا یجوز الاستجواب أن یكون ٥٨(

متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة)، وبالتالي لا یجوز استجواب أي مسؤول 
لسلطة التشریعیة أو القضائیة أو خارج اختصاصھ تنفیذي عن أعمال تدخل في میدان ا

 .)١٦( التنفیذي
) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي نصت (إن ٥٩ومن الملاحظ أن المادة (

للمستوجب الحق في سحبھ طلبھ بالاستجواب، في أي وقت) وبذلك فإن ھذه المادة لم 
دة لم تفرق بین الاستجواب تفرق بین الاستجواب، في أي وقت) وبذلك فإن ھذه الما

  والسؤال الذي یعدّ حقاً شخصیاً ویجوز التنازل عنھ.
إن جعل الاستجواب شخصیاً من حیث إسقاطھ، ھو خلاف ما متعارف علیھ من إن حق 
الاستجواب یعدّ وسیلة رقابیة تفتح باب المناقشة لجمیع أعضاء مجلس النواب، وبذلك فإن 

جلس النواب ویحق لأي عضو آخر إن یتمسك بھ، وإن بجرد قبول الاستجواب یعدّ حق لم
في حالة تنازل العضو عن الاستجواب، یجوز لأي عضو آخر إن یحل محلھ ویتبنى 
الاستجواب، وطبقاً للقواعد العامة المعمول بھا نظر في الاستجواب فإن إجراءات مناقشة 

رجة في جدول الاستجواب تتمثل في أسبقیة نظر الاستجواب على سائر المواد المد
  الأعمال.

 ومما تجدر الإشارة إلیھ إن الاستجواب یسقط بزوال صفة من تقدم بھ أو من وجھ إلیھ

، إذ یسقط الاستجواب آنف الذكر بزوال صفة نائب العام مقدم الاستجواب )١٧(
(كاستقالتھ) أو (الوفاة) أو (إسقاط العضویة)، ولا ینظر المجلس فیھ ما لم یتمسك بھ 

و بزوال صفة من وجھ إلیھ الاستجواب كاستقالة الوزیر المستجوب من عضو آخر أ
  منصبھ.

إن الاستجواب یؤدي إلى مناقشة عامة داخل المجلس أثناء نظرة في الجلسة المحددة 
لمناقشتھ، إذا یبدأ مقدمھ بشرحھ ثم یقوم المستجوب سواء كان رئیس الوزراء أم أحد 

قاش للسادة أعضاء المجلس لیتحدث الأعضاء الوزراء بالرد علیھ، ثم یفتح باب الن
المؤیدین للاستجواب والمعارضون لھ بالتناوب وأحد وأحداً ثم بعد ذلك یقفل باب 

  .)١٨( المناقشة بالاستجواب
فإذا انتھت المناقشة باقتناع المجلس بوجھ نظر المستجوب تعد المسألة منتھیة، وبخلافھ 

بالمستجوب ووفقاً للإجراءات الواردة في  یجوز إن یؤدي الاستجواب إلى سحب الثقة
  .)١٩( النظام الداخلي

ومن أھم الآثار المتربة على الاستجواب ھو قیام المسؤولیة السیاسیة للوزیر والحكومة 
بأجمعھا، فالمسؤولة السیاسیة للوزراء تنعقد بمناسبة ممارستھ للمھام الموكلة إلیھم 

فھي تشمل كل تصرفاتھم الإیجابیة والسلبیة، ومسؤولیة الوزراء السیاسیة واسعة نطاق 
المشروعة وغیر المشروعة، العمدیة وغیر العمدیة، ورقابة البرلمان لتصرفات 
الوزارات لا تقف عند حد بحث ومطابقة ھذه التصرفات لقواعد القانون والمشروعیة 

عامة فحسب، إنما لتمتد لتشمل فحص ملائمة ھذه التصرفات ومدى اتفاقھا والمصلحة ال
  للدولة كما یراھا ویقدرھا البرلمان.
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إذن تعني المسؤولیة السیاسیة للوزراء انھم مسؤولین عن تصرفاتھم بإدارة شؤون الحكم 
أمام البرلمان، وھذه المسؤولیة أما إن تكون فردیة تقع على الوزیر بذاتھ أو تكون 

تم توضیح ذلك على مسؤولیة تضامنیة تقع على الوزارة بأجمعھا فتؤدي إلى سقوطھا وسی
  النحو الآتي:

  ):Individual political responsibilityالمسؤولیة السیاسیة الفردیة ( –أ
ویقصد بھا مسؤولیة الوزیر بمفرده عن جمیع ما یصدر عنھ من تصرفات وأعمال 
متعلقة بوزارتھ التي لا تندرج تحت السیاسة العامة للوزارة، أي تلك التي لا تخضع 

س الوزراء، وھنا تكون مسؤولیة فردیة ینسب التقصیر فیھا إلى وزیر معین لموافقة مجل
أو إلى عدد محدد من الوزراء، إذ لا تكون الحكومة كلھا مسؤولة عنھ، وتثار ھذه 

  .)٢٠(المسؤولیة بطلب البرلمان سحب الثقة من الوزیر المسؤول
قیود لسحب الثقة وضع عدد من الإجراءات وال ٢٠٠٥إن دستور جمھوریة العراق لعام 

من أحد الوزراء وھي من شأنھا تسھم في عدم تمادي البرلمان باستخدام سحب الثقة، 
وتساعد على عدم إساءة استعمال ھذا الحق، وھذه القیود والإجراءات لسحب الثقة 

  كالآتي:
إن طلب سحب الثقة لا یقدم إلا إثر مناقشة استجواب موجھة إلى الوزیر أي لا یجوز  - ١

ب من دون انتھاء مناقشة الاستجواب ومن ثمّ وجود تقصیر ینسب إلى تقدیم طل
لا یجوز طرح موضوع ((/ثامناً/أ) من الدستور إلى ٦١المستوجب، إذ أشارت المادة (

 .))الثقة بالوزیر... إثر مناقشة استجواب موجھ إلیھ....
قعاً علیھ إن طلب سحب الثقة من أحد الوزراء یجب إن یقدم إلى رئیس مجلس النواب مو - ٢

) من النظام ٦٣/ثامناً/أ) والمادة (٦١من خمسین عضواً، وھذا ماأشارت إلیھ المادة (
 الداخلي لمجلس النواب العراقي.

لا یمكن للمجلس إن یصدر قراراً في طلب سحب الثقة من الوزیر قبل مرور سبعة أیام  - ٣
/ثامناً/أ) إلى ٦١ة (على الأقل من تاریخ تقدیمھ إلى رئیس مجلس النواب، إذ أشارت الماد

 (... لا یصدر قراره في الطلب إلا بعد سبعة أیام على الأقل من تاریخ تقدیمھ).
حصول أغلبیة مطلقة لعدد أعضاء مجلس  ٢٠٠٥اشترط دستور جمھوریة العراق لعام  - ٤

النواب لصدور قرار سحب الثقة لأحد الوزراء إذ نص (لمجلس النواب سحب الثقة من 
 .)٢١( لبیة المطلقة...)أحد الوزراء بالأغ

ونلاحظ إن المشرع قد أوجب الحصول على الأغلبیة المطلقة، لما لھذا القرار من 
خطورة وأھمیة كبیرة في استقرار العمل الحكومي، إذ یتوجب على الوزیر الاستقالة 

  واعتزال منصبھ عند حصول ھذه الأغلبیة ویعد مستقیلاً من تاریخ قرار سحب الثقة.
  )Solidarity political responsibilityیة السیاسیة التضامنیة (المسؤول –ب

إن المسؤولیة السیاسیة التضامنیة للحكومة أمام البرلمان تعدّ الممیز الرئیس للنظام 
البرلماني فھي حجر زاویة في النظام البرلماني، وأحد دعائمھ وأركانھ الأساس من حیث 

  .)٢٢( ظام الحكم انھ برلمانيإذا تخلف ھذا الركن، لا یمكن إن یوصف ن
وبذلك فإن مسؤولیة التضامنیة تشمل الحكومة كلھا كوحدة واحدة، وتقوم على أساس 
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تضامن الوزراء في السیاسة العامة التي ینھجونھا في إدارة شؤون العامة للدولة، وتقرر 
لعامة ھذه المسؤولیة في حالو ما إذا كان الفعل المؤدي للمسؤولیة متصلاً بالسیاسة ا

للحكومة، وقد تنشأ المسؤولیة السیاسیة التضامنیة للوزارة بأجمعھا نتیجة مساءلة رئیس 
  الوزراء نفسھ لأنھ یرمز للوزارة كلھا ومسؤولیتھ تعني مسؤولیة مجلس الوزراء كلھ.

بمبدأ المسؤولیة السیاسیة التضامنیة  ٢٠٠٥وقد أخذ دستور جمھوریة العراق لعام 
) منھ على ان (تكون مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء ٨٣مادة (والشخصیة إذ نصت ال

والوزراء أمام النواب، تضامنیة شخصیة)، ووضع الدستور العراقي الدائم ضمانات 
متعددة للتأكید على عدم إساءة استخدام سحب الثقة نتیجة اثارة المسؤولیة السیاسیة 

  /ثامناً/ب) على ما یأتي:٦١التضامنیة إذ نصت المادة (
رئیس الجمھوریة تقدیم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئیس ل - ١

 مجلس الوزراء.
) أعضائھ سحب الثقة من رئیس ١/٥لمجلس النواب، بناء على طلب ( - ٢

مجلس الوزراء، ولا یجوز إن یقدم ھذا الطلب إلا بعد استجواب موجھ إلى 
 رئیس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أیام في الأقل من تقدیم الطلب.

یقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء بالأغلبیة المطلقة  - ٣
 لعدد أعضائھ.

/ثامناً/ب) بفقراتھا الثلاث بأن الفقرة الأولى تشیر إلى ٦١ونلاحظ من خلال نص المادة (
حق رئیس الجمھوریة بتقدیم إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء، 

وجود استجواب سابق للطلب بسحب الثقة، خلاف الفقرة الثانیة  وھنا لم یشترط المشرع
) من النواب ١/٥من نص المادة المذكورة التي اشترطت إن یقدم طلب سحب الثقة من (

  بعد استجواب موجھ إلى رئیس مجلس الوزراء.
واستناداً على ذلك توجد حالة سحب الثقة للحكومة من دون أي استجواب مسبق لرئیس 

راء، وھذا یتناقض مع ما ھو متعارف علیھ من مبدأ أسبقیة الاستجواب سحب مجلس الوز
  الثقة الذي أخذ بھ الدستور العراقي.

أما إذا قام مجلس النواب بإستجواب رئیس مجلس الوزراء بناءاً على طلب رئیس 
الجمھوریة فیكون ھناك خطأ واضح في النص الدستوري الذي یجب إن یوضح إن 

تقدیم طلب إلى مجلس النواب بإستجواب رئیس مجلس الوزراء  (لرئیس الجمھوریة
  لسحب الثقة منھ).

ویرع بعضھم إن منح رئیس الجمھوریة حق طلب سحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء 
أمراً مستحدثاً في الأنظمة البرلمانیة، وخروج عن المبادئ الأساس التي تحكم النظام 

ي صراحة بالمادة (الأولى) منھ فمن المفترض إن البرلماني الذي تبناه الدستور العراق
یمثل رئیس الدولة نقطة توازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة مقرباً لوجھات النظر 

  .)٢٣( بینھما في النظام البرلماني
وفي كل الأحوال فإن صدور قرار مجلس النواب بسحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء 

لقة لعدد أعضاء مجلس النواب، وھي النسبة التي منحت یتطلب وصول الأغلبیة المط
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، أي الجھة التي منحت الثقة بمقدورھا سحب الثقة، وتعد الوزارة  )٢٤(الثقة للحكومة
، وفي ھذه الحالة بالتصویت )٢٥(مستقیلة في حالة سحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء

والوزراء في مناصبھم  بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكملھ سیستمر مجلس الوزراء
لتصریف الأمور الیومیة لمدة لا تزید عن ثلاثین یوماً إلى حین تألیف مجلس الوزراء 

  .)٢٦( ) من الدستور٧٦الجدید وفقاً لأحكام المادة (
في استخدام  ٢٠٠٥ویلاحظ من خلال التجربة البرلمانیة العراقیة في ظل دستور عام 

الحكومة، فقد تم استجواب الوزیر فلاح السوداني  أسلوب الاستجواب للرقابة على أعمال
(وزیر التجارة) وذلك بناءً على طلب النائب صباح الساعدي وتم توجیھ تھم لھ بالفساد 

، ولم تكن أجوبة وزیر التجارة مقنعة، وبناء ٥/٢٠٠٩/ ١٧و١٦المالي والإداري بتاریخ 
ھ نتیجة لذلك، وكذلك تم على ذلك تم تقدیم طلب سحب الثقة منھ، وتم تقدیم استقالت

استجواب وزیر الكھرباء (كریم وحید) من النائبة جنان العبیدي حول الفساد الإداري في 
الوزارة وتدھور الأداء الخدمي لھا، ولكن ھذا الاستجواب لم یتم تحریك المسؤولیة 

ي ، وكذلك تم استجواب السید حسین الشھرستان)٢٧(السیاسیة بموجبھ تجاه وزیر الكھرباء
بتھمة الفساد  ١١/١١/٢٠٠٩و١٠في جلستي مجلس النواب  ٢٠٠٩وزیر النفط في عام 

  الإداري وھدر المال العام، إلا إن مجلس النواب لم یطلب سحب الثقة منھ.
، فقد تم استجواب ٢/٥/٢٠١١وبناءً على طلب النائبة (حنان سعید الفتلاوي) بتاریخ 

المستقلة للانتخابات)، وعلى الرغم من  السید فرج الحیدري (رئیس المفوضیة العلیا
الاقتناع بسحب الثقة إلا إن عدم اتفاق الكتل السیاسیة على من یشغل ھذه الوظیفة، أدى 
إلى عدم سحب الثقة منھ، وتم استجواب أمین بغداد (صابر العیساوي) بتاریخ 

ساد من النائب شیروان الوائلي، إذا كان الاستجواب یتعلق بقضایا ف ١٢/١١/٢٠١١
وعقود غیر قانونیة في بعض المشاریع التي تشرف علیھا أمانة العاصمة، وفي 

قررت ھیئة رئاسة المجلس تأجیل التصویت على إعفائھ، وقبل التصویت  ٢٢/٤/٢٠١٢
على سحب الثقة منھ، قدم استقالتھ إلى رئیس مجلس الوزراء الذي وافق علیھا بتاریخ 

٨/٩/٢٠١٢.   
ري طلب استجواب نائب رئیس مجلس الوزراء صالح المطلك، وقدم النائب مشعان الجبو

ووافق المجلس بالأغلبیة على استجوابھ بشأن شبھات الفساد وھدر المال العام في أعمال 
توقیع لتقدیم الاستجواب، إلا إن  ٦٠اللجنة العلیا لإغاثة النازحین، بعد جمع أكثر من 

قیعھم، الأمر الذي أبطل عملیة أغلب الموقعین على طلب الاستجواب قد سحبوا توا
الاستجواب. ونلاحظ مما تقدم من أمثلة في الواقع السیاسي العراقي لموضوع الاستجواب 

، ضعف أثر مجلس النواب العراقي في أعمال الرقابة على ٢٠٠٥في ظل دستور 
الحكومة والھیئات المستقلة وغلبة المصالح الخاصة للنواب على حساب المصلحة العامة، 

بب ضعف النواب أنفسھم وتأثرھم بقرارات كتلھم السیاسیة التي تتأثر بالضغوط بس
  الداخلیة والخارجیة والتوافقات السیاسیة.

  )Parliamentary inquiryثانیاً: التحقیق البرلماني (
ھو أحد وسائل الرقابة البرلمانیة الفعالة، الذي یجریھا البرلمان بنفسھ أو أحد لجانھ 
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نة یشكلھا من أعضائھ للوقوف على حقیقة أمر ما حول أحد أنشطة السلطة الدائمة أو بلج
التنفیذیة، أو غیر ذلك مما یدخل في نطاق الاختصاص الرقابي للبرلمان، إذ تحظى 
اللجنة في سبیل ذلك بالصلاحیات التي تخولھا النصوص، وتنتھي مھمتھا برفع تقریرھا 

  .)٢٨( إلى البرلمان بما یجب اتخاذه حیال المسألة
لم یتضمن نصاً معیناً یتعلق بحق مجلس النواب  ٢٠٠٥إن دستور جمھوریة العراق لعام 

في تشكیل لجان التحقیق البرلماني، لكن ھذا الحق یعدّ حقاً أصیلاً لمجلس النواب حتى 
وإن لم یرد النص علیھ في صلب الدستور، إذ تعدّ من أدوات البحث والتمحیص، التي 

  حقیقیة في مسألة معینة.تؤدي إلى معرفة ال
ومن الملاحظ إن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي أشار صراحة في المواد من 

) منھ إلى تفاصیل عمل اللجان الدائمة في مجلس النواب واللجان المؤقتة، ١٢٠-٦٨(
) إلى (للمجلس تشكیل ٨٢وإلى دورھا في إجراء التحقیق البرلماني، إذ أشارت المادة (

فرعیة ولجان مؤقتو ولجان تحقیق بحسب مقتضیات العمل والموضوعات لجان 
المعروضة علیھ)، ویتم تشكیل اللجان المؤقتة ولجان التحقیق بموافقة أغلبیة عدد 
الحاضرین في المجلس بناء على اقتراح من ھیئة الرئاسة أو من خمسین عضواً من 

ین یجب إن یكون بناء على ، أي إن طلب إجراء التحقیق في موضوع مع )٢٩(الأعضاء
اقتراح من ھیئة رئاسة مجلس النواب، أو بتوقیع خمسین عضواً على طلب التحقیق وإن 

) من النظام الداخلي لمجلس ٨٤للجنة التحقیق المشكلة صلاحیات أشارت لھا المادة (
النواب، إذ تحظى لجنة التحقیق بصلاحیة تقصي الحقائق فیما ھو معروض علیھا من 

حقیق وللجنة دعوة أي شخص لسماع أقوالھ على وفق الطرق الأصولیة ولھا حق قضایا ت
الاطلاع على كل مل لھ علاقة بالقضیة المعروضة علیھا من دون المساس بالقضایا 

  المعروضة على القضاء ولھا الاستعانة بالخبراء...).
ج وتوصیات وھنا یبرز أثر ھذه الوسیلة الفعالة في تقصي الحقائق والوصول إلى نتائ

) من النظام الداخلي لمجلس النواب ٨٥تعرضھا على ھیئة الرئاسة، إذ أشارت المادة (
(ترفع اللجنة بعد انتھاء التحقیق تقریرھا وتوصیاتھا إلى ھیئة الرئاسة لعرضھا على 
المجلس لا تخاذ ما یراه مناسب)، ویتضح من ذلك وإن كان تقریر لجنة التحقیق لھ تأثیر 

لمجلس إلا إن القرار النھائي یتخذه المجلس جمیعاً، في الواقع العملي قد على أعضاء ا
شاب القصور والضعف أداء ھذه اللجان ولا سیما فنیاً إذ لم تدعم بھیئات استشاریة في 
مواجھة الوزارات في المواضیع المتعلقة بالنواحي المالیة والاقتصادیة ویرجع عدم 

التوافقات بین الكتل السیاسیة فھي تحمي الوزراء  فعالیة ھذه اللجان بصورة عامة إلى
  .)٣٠(بالكتل السیاسي التي ینتمون إلیھا بھدف التخلص من الرقابة البرلمانیة

مما تجدر الإشارة إلیھ تشكیل لجنة نیابیة مكلفة بالتحقیق بسقوط مدینة الموصل العراقیة 
وعلى مدى عام تقریباً في  بید تنظیم (داعش) الإرھابي، إذ إن اللجنة التحقیقیة عملت

التحقیق لمعرفة الأسباب والأشخاص اللذین تسببوا بسقوط المدینة، ولھذا تم توجیھ 
  الانتقاد إلى اللجنة في تأخرھا بكشف الحقائق في ھذا الموضوع.
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  المطلب الثاني: حل مجلس النواب
)Dissolution of the House of Representatives( 

س للنظام البرلماني ھي وسائل التأثیر المتبادل وتحقیق التوازن من أھم الدعائم الأسا
السیاسي، ومن وسائل التأثیر المتبادل للنظام البرلماني حق السلطة التنفیذیة في حل 
البرلمان، لكون إن استخدام ھذا الحق یقتصر على النظام البرلماني، من دون غیره، 

. وھو أخطر سلاح بید السلطة التنفیذیة وھذا ما یمیزه عن الأنظمة الدستوریة الأخرى
 وأداة توازن في مواجھة السلطة التشریعیة.

 لبیان أھمیة ما تقدم، تم تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین وفق الآتي 
  الفرع الأول: ماھیة الحل الذاتي وتطبیقاتھ

)What is self-solution and its applications( 
ن ان یعرف بأنھ حق المجلس النیابي حل نفسھ بنفسھ، إن الحل الذاتي لمجلس النواب یمك

ویمكن للمجلس استعمال ھذا الحق المنصوص علیھ دستوریاً، عند إحساس بعدم قدرتھم 
على الاستمرار في تمثیل الشعب بسبب عقبات تحول من دون ذلك، ولھم ان ینھو مدة 

ة غیر مباشرة، لان ولایتھم التشریعیة بأنفسھم لكون ان ھذا الحل صادر بإرادة شعبی
  .)٣١(النواب یعبرون عن إرادة الشعب صاحب السلطة الحقیقیة في الدولة وتطلعاتھ

ویلاحظ ان اغلب الدساتیر التي تبنت نظام حكومة الجمعیة كنظام للحكم، أخذت بطریقة 
الحل الذاتي لإنھاء المدة التشریعیة في موعدھا المحدد، إذ أشار الدستور النمساوي لعام 

) منھ الى (إن للمجلس الوطني قبل انتھاء المدة التشریعیة إن یصوت على ٢٩/٢( ١٩٢٠
  حل نفسھ بقانون عادي).

وكذلك من الدساتیر التي تبنت نظام حكومة الجمعیة التي اخذت بالحل الذاتي للبرلمان، 
) منھ التي تشیر الى ان (للبرلمان ٩٠في المادة ( ١٩٧٠دستور الیمن الدیمقراطیة لعام 

إن یحل نفسھ بعد إن یقدم مقترحاً بذلك من ثلث أعضاء مجلس الشعب الأعلى، ثم موافقة 
أغلبیة أعضاء المجلس على قرار الحل)، وھذه الشروط المشددة في طریقة الحل ھذه 
یصبح من النادر معھا حل المجلس النیابي، لذلك ذھبت قلة من الدساتیر إلى تخویل 

إن رئیس الدولة من ھذا الحق، إذ إن دستور الیمن البرلمان سلطة حل نفسھ، وحرم 
الدیمقراطیة تؤثر بشكل كبیر بالفكر الماركسي، إن وجود مثل ھذا النوع من الحل في 
الدساتیر المعاصرة یكون إما نتیجة أزمة دستوریة ناتجة عن وجود خلاف بین مجلسیھ، 

لحكومة في أدائھ الوظیفي أو كأثر فشل البرلمان في الاتفاق مع رئیس الدولة أو رئیس ا
)٣٢(.  

إلى ھذا النوع غیر المألوف  ٢٠٠٥ومن الملاحظ إن لجوء دستور جمھوریة العراق لعام 
البرلمان ھو بسبب ما عانھ طیلة العقود السابقة لصدور ھذا الدستور من تسلط وتركیز 

ثیر على باقي الحكم ید السلطة التنفیذیة متمثلة برئیس الدولة وصلاحیاتھ الواسعة في التأ
السلطات في البلاد فنعكس ھذا التخوف بصورة سلبیة یتبنى ھذا النوع من الحل (الحل 
الذاتي)، زیادة على تركیز أغلب الصلاحیات بید مجلس النواب بإعتبارھم ممثلون كافة 

  أطیاف المجتمع العراقي المتنوعة. 
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لا في مادة واحدة في لم یشر لحل البرلمان إ ٢٠٠٥إن دستور جمھوریة العراق لعام 
) بفقراتھا أولاً وثانیاً وإن التمعن بالنص الدستوري یوضح لنا ٦٤الدستور وھي المادة (

  إن حق المبادرة بتقدیم طلب یتضمن اقتراح حل مجلس النواب ھو من الجھات الأتیة:
 ثلث أعضاء مجلس النواب. .١
 رئیس مجلس الوزراء وبموافقة رئیس الجمھوریة. .٢

نص الدستوري إن المشرع أخذ بالحل الذاتي لحل مجلس النواب حینما إذ یتضح من ال
أعطى الحق لثلث أعضائھ بتقدیم طلب حل المجلس، ویتضح كذلك من النص وللوھلة 
الأولى إن المشرع أخذ بالحل الوزاري عندما منح رئیس مجلس الوزراء حق تقدیم طلب 

ھ، ولكن نجد إن المشرع قد حل مجلس النواب إلى رئیس الجمھوریة لیقترن بموافقت
وضع محدد لكلا الحالتین التي یقدم فیھا اقتراح حل مجلس النواب، وھو حیاذة ھذا 

  .)٣٣( المقترح بالحل على الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب
وعلیھ لا نجد إقرار بحق السلطة التنفیذیة بحل المجلس مثلما كان الوضع علیھ في 

فإذا أرادت الحكومة حل المجلس لأي سبب كان فإن مھمتھا تمكن في الأنظمة المقارنة 
الطلب من المجلس لیحل نفسھ بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ، أي إن القرار النھائي في 
حل المجلس لیس بید رئیس مجلس الوزراء ولا رئیس الجمھوریة إنما یعود ھذا 

  الاختصاص إلى مجلس النواب نفسھ.
المشرع الدستوري العراقي لم یشترط استشارة أي جھة سیاسیة أو ومن الملاحظ إن 

دستوریة قبل اللجوء إلى حل البرلمان، إذ إن الاستشارة وبغض النظر عن مدى التقید 
بالأراء الناتجة عنھا فإنھا تعد حداً دستوریاً لا یمكن تجاوزه من سلطة الحل، وإلا كان 

وھذا یمكن أن یعود لطبیعة نوع الحل الذي  ،)٣٤( قرار الحل موصوماً بعدم الدستوریة
  تبناه المشرع الدستوري العراقي.

وھنا یثار تساؤل، عنما مدى سلطة رئیس الجمھوریة في الموافقة على طلب الحل من 
  عدمھ؟ وھناك تصور إن للإجابة على ھذا التساؤل أشار لھما الدكتور رافع شبر ھما:

لدستور وتحلیلھا یفید أن أثر رئیس /أولاً) من ا٦٤إن مراجعة نص المادة ( .١
الجمھوریة یقتصر على الموافقة ولا یحظى بصلاحیة رفض طلب رئیس مجلس 

 الوزراء المتضمن اقتراح الحل، إذ أن ذلك یتفق والفكرة التقلیدیة للنظام.
یتمثل في الاعتراف لرئیس الجمھوریة بصلاحیة رفض طلب حل مجلس  .٢

الوزراء في الحالة التي یكون فیھا رأیھ غیر النواب الذي یتقدم بھ رئیس مجلس 
متفق مع رأي رئیس مجلس الوزراء ویستند ھذا التصور إلى النص الدستوري 
ذاتھ، وإقرار الدستور في امتلاك رئیس الجمھوریة حق الموافقة، فھذا یعني 
أیضاً تمتعھ بحق الرفق إذ لم یرى سبباً معقول أو مصلحة تقتضي في حل 

ذا الرأي لا یتفق مع القواعد العامة للنظام البرلماني، وینتج مجلس النواب، ھ
عن إخلال في التوازن المطلوب بین مجلس الوزراء ومجلس النواب. وإننا نمیل 
إلى التصور الثاني وذلك لصراحة النص بإقران كلمة (بموافقة) بعبارة (أو 

الدستور  ) من٦٤طلب من رئیس مجلس الوزراء) في الفقرة أولاً من المادة (
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العراقي ومن ثم لا جدوى من ھذا الطلب ما لا یقترن بموافقة رئیس الجمھوریة 
الذي یحیلھ بدوره إلى مجلس النواب للتصویت علیھ بأغلبیة المطلقة لعدد نواب 
المجلس وعلى الرغم من عدم وجود تطبیقات لحل مجلس النواب لحد الأن إلا 

 والكتل السیاسیة بین الحین والأخر. إن ھناك مطالبة باللجوء إلیھ من الجھات
ویلاحظ من تدقیق النص إن المشرع العراقي لم یشترط توافر أسباب معینة لحل مجلس 
النواب، على الرغم من أھمیة تسبیب قرار الحل الذي یسجل الوقائع و الأحداث 

قیاً في والمناسبات التي تكون منھا موضوع الحل، وھذا التثبیت لابد أن یكون كافیاً ومنط
بیان الواقعة بأن لا یقتصر على عبارات فضفاضة من دون سند من الواقع، إذ أوردت 

) منھ التي تبین ٦٥في المادة ( ١٩٢٦العدید من الدساتیر ومنھا الدستور اللبناني لعام 
صلاحیات مجلس الوزراء في الفقرة الرابعة منھا یشیر إلى (حل مجلس النواب بطلب 

إذا امتنع مجلس النواب لغیر أسباب قاھرة من الاجتماع طوال عقد من رئیس الجمھوریة 
عادي أو طوال عقدین استثنائیین متوالین لا تقل مدة كل منھما عن شھر أو في حالة رده 
الموازنة برمتھا بقصد شل ید الحكومة عن العمل، ولا یجوز ممارسة ھذا الحق مرة ثانیة 

في المرة الأولى) فمن خلال ھذا النص  للأسباب نفسھا التي دعت إلى حل المجلس
الدستوري یتضح ضرورة تسبیب الحل لمجلس النواب وذكر الأسباب غیر القاھرة التي 

 ٢٠٠٥دعت إلى عدم الاجتماع النواب. ومن الملاحظ إن دستور جمھوریة العراق لعام 
اصة لأن أخذ بطریقة الحل الذاتي لمجلس النواب، ولما لھذا النوع من الحل من طبیعة خ

من یحل مجلس النواب ھو النواب أنفسھم بأن (یحل مجلس النواب بأغلبیة المطلقة لعدد 
جعل المشرع الدستوري لا یتطرق إلى نص یتعلق بضرورة تسبیب  )٣٥( أعضائھ...)
  قرار الحل.

إن من الأسباب التي تدعو إلى حل البرلمان، الرغبة في إفلات السلطة التنفیذیة من رقابة 
مان حتى تكون بعیدة عن أعین من لھم الحق في تلك الرقابة، لكن ھناك أوقات نص البرل

علیھا بعض الدساتیر بعدم جواز حل البرلمان، وھي الظروف الاستثنائیة غیر الاعتیادیة 
التي تمر بھا البلاد عند تعدد وجودھا واستمرارھا، كأن یھددھا خطر حرب خارجیة أو 

خاذ تدابیر سریعة وصارمة لمواجھة ھذه الظروف ومنح اضطرابات داخلیة، تستلزم ات
السلطة التنفیذیة سلطات واسعة إذ، تجمع بین یدیھا وظیفتي التشریع والتنفیذ، غیر إن ھذا 
لا یعني انھا ستكون سلطة مطلقة، بل أنھا ستتقید بمبدأ المشروعیة وإن اتسعاَ نطاقھ 

لمنطلق أشار الدستور الكویتي لعام ، ومن ھذا ا)٣٦( نتیجة لھذه الظروف الاستثنائیة
) منھ إلى عدم جواز حل البرلمان (مجلس الأمة الكویتي) أثناء ١٨١في المادة ( ١٩٦٢

  مدة إعلان الأحكام العرفیة.
لم یشر إلى عدم جواز حل  ٢٠٠٥ومن الملاحظ إن دستور جمھوریة العراق لعام 

من خلال نصوصھ لكن من  البرلمان في أوقات إعلان الحرب وإعلان الطوارئ صراحة
/تاسعاً) من الدستور نلاحظ أنھ اشترط لإعلان حالة ٦١خلال التدقیق في نص المادة (

الطوارئ موافقة مجلس النواب بأغلبیة الثلثین بناء على طلب مشترك من رئیس 
الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء، وأنھ حدد وقت حالة الطوارئ بمدة ثلاثین یوماً قابلة 
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وبموافقة المجلس علیھا في كل مرة، ھذا إن دل على شیئ إنما یدل على عدم  للتمدید
  جواز حل المجلس ضمن أثناء مدة حالة الطوارئ وإعلان الحرب.

أورد قید منع بموجبھ حل مجلس النواب عندما  ٢٠٠٥إن دستور جمھوریة العراق لعام 
، )٣٧(س مجلس الوزراء)ذكر بأنھ (... لا یجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئی

ومع أخذ الدستور العراقي بطریقة الحل الذاتي لإنھاء عمل البرلمان المدة المحددة لذلك، 
یلاحظ إن إیراد النص المذكور لا ینسجم مع طبیعة ھذا الحل فلیس من المعقول إن یحل 

كان مجلس النواب نفسھ أثناء استجواب رئیس الوزراء، وینسجم إیراد النص المذكور لو 
الحل وزاریاً أو رئاسیاً كون إن من یصدر قرار الحل جھة أخرى غیر مجلس النواب 
غایتھا من الحل إبعاد رئیس مجلس الوزراء من الاستجواب وأثاره المسؤولیة السیاسیة 

  ضده ومن ثم سحب الثقة.
وقد یثار تساؤل من إن رئیس الوزراء قد یملك كتلة نیابیة كبیرة داخل البرلمان تعد 
أغلبیة مطلقة تحاول حل البرلمان حتى لا یستوجب رئیس الوزراء ویتم سحب الثقة منھ، 
وسیكون ھذا الحل غیر ذي جدوى إذ إن رئیس الوزراء بإمتلاكھ كتلة نیابیة تحوز 
الأغلبیة المطلقة فأنھا بمقدورھا عدم التصویت على سحب الثقة من رئیس الوزراء 

  دستور./ثامناً/ب) من ال٦١بحسب المادة (
إذ إن الكتلة النیابیة المؤیدة لرئیس الوزراء التي تحوز على الأغلبیة المطلقة لو أقدمت 
على حل البرلمان، فأنھا أضرت برئیس الوزراء فتصبح الوزارة مستقیلة نتیجة لھذا 
الحل وتصبح حكومة تصریف أعمال، ویصلر إلى تشكیل حكومة جدیدة قد لا یحظى 

  .رئیس الوزراء برئاستھا
  الفرع الثاني: أثار تبني الحل الذاتي في الدستور العراقي

)Effects of adopting the self-solution in the Iraqi constitution( 
إن الأثر المترتب على حل البرلمان بصورة عامة یتمثل بإنھاء حیاة البرلمان قبل انقضاء 

فقدان المجلس صفتھ النیابیة  ، وھذا یؤدي إلى)٣٨(الفصل التشریعي الذي حدده الدستور
ویمنع علیھ إن یعقد جلسات واجتماعات أو إصدار القوانین والقرارات ویفقد أعضاء 
المجلس حصانتھم وامتیازاتھم، ویترتب على صدور قرار الحل عد جمیع الأعمال 
التشریعیة التي لم ینتھي المجلس إلى قرار فیھا غیر ذي أثر قانوني، وبناء على ذلك فإن 

افة الأسئلة والاستجوابات في كواجھة الحكومة تسقط بمجرد صدور قرار الحل، إذ إن ك
ھناك أثار سیاسیة أخرى تتلخص في الوقوف على حقیقة اتجاه الرأي العام في الدولة 
وتنشیط الحیاة الحزبیة والبرلمانیة، فضلاً عن فض الاشتباك بین السلطات الدستوریة في 

، إن تبني دستور )٣٩( تحقیق الاستقرار للنظام السیاسي القائم الدولة على نحو یؤدي إلى
، الحل الذاتي، لا ینسجم وطبیعة النظام البرلماني من حیث ٢٠٠٥جمھوریة العراق لعام 

  تحقیق التوازن بین السلطات، ویؤدي تبني ھذا الحل إلى عدة آثار منھا:
/أولاً) من الدستور العراقي، ٦٤أولاً: صعوبة تحقیق الحل فمن خلال التدقیق في المادة (

نلاحظ إن ھناك طریقتین لتقدیم طلب حل مجلس النواب، الأول ھو عن طریق ثلث عدد 
النواب، وھذا الأمر یتعارض ومصالح النواب أنفسھم بوصفھ یھدد عضویتھم ویفقدھم 
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مكاسبھم، أما الطریق الثاني ھو طلب رئیس مجلس الوزراء المقدم إلى رئیس الجمھوریة 
الذي یكون عادة لیس طرفاً في المشكلة أو الأزمة بین الحكومة والبرلمان، فإذا وافق 
على الطلب، یحتاج إلى موافقة مجلس النواب عند إحالتھ إلیھم والتصویت بالحصول 
على الأغلبیة المطلقة بعدد أعضائھ، وھذا أمر في غایة الصعوبة، یتعذر معھ إیقاع الحل 

، ونمیل )٤٠(ھذه الصلاحیة تطفي علیھا الصفة النظریة فقطللمجلس، ویرع بعضھم إن 
إلى ھذا الرأي، لأن كثیر من النواب یسعى للحصول على ھذا المنصب لكثرة مكاسبھ 
وامتیازاتھ. وعده مصدر دخل أساس لتحسین وضعھ المادي وزیادة نفوذه الاجتماعي 

یل منھم فمع ذلك لا یمكن تصور غیر أخذ بالنظر التفاني لأداء رسالتھ البرلمانیة، إلا القل
  طلب حل البرلمان.

سیتیح  ٢٠٠٥ثانیاً: إن تبني ھذا النوع من الحل في دستور جمھوریة العراق لعام 
الفرص لمجلس النواب للاستبداد والمبالغة في تعطیل أعمال الوزارة ربما لأسباب 

من انحراف  سیاسیة بعیدة عن الصالح العام من ثم لم یكن ھناك رادع دستوري یحد
  مجلس النواب أو شطط بعض أعضائھ وتطرفھم.

ویمكن ملاحظة الإسراف والتمادي للعدید من أعضاء مجلس النواب في عدم حضور 
الجلسات، وھذا ما یعطل أعمال المجلس في عدم تحقق النصاب، ومن ثم الغریب في 

اب المتغیبین عن الأمر إن رئاسة مجلس النواب، لا تتخذ الإجراءات القانونیة بحق النو
) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم لا رادع ١٨الجلسات وفقاً لأحكام المادة(

  قانوني مقابل التمتع بكامل الحقوق والامتیازات.
ثالثاً: إن الأخذ بالحل الذاتي لمجلس النواب یؤدي إلى ضعف أداء ھذا المجلس لأنھ امن 

لنواب العراقي بالضعف في أھم مفصلین مكلف العقاب بالحل، وقد اتسم أداء مجلس ا
  بھما وھي الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة وتشریع القوانین.

رابعاً: إن نظام الحل الذاتي لمجلس النواب، یمنع من الرجوع إلى رأي الشعب عند 
حدوث خلاف بین سلطتین حول موضوع ما، كما ھو الحال عند الأخذ بالحل الرئاسي أو 

ونلاحظ إن المسائل الخلافیة بین السلطتین لا تلقى طریقاً رحباً  )٤١(الوزاريالحل 
للتسویة بل تبقى معلقة حتى نھایة مدة مجلس النواب وھذا ینعكس سلباً على الھدف من 
النظام البرلماني بكفالة التوازن والتعاون بین السلطتین حتى لا تطغى أو تسیطر أحدھما 

  على الأخرى.
تبني نظام الحل الذاتي سیقضي على دور رئیس الدولة كحكم بین السلطات خامساً: إن 

ومن ثم بحثھ عن المصلحة العامة فاصلة عند حدوث خلاف بین السلطتین التشریعیة 
والتنفیذیة، ونتصور إن مجلس النواب سیؤدي دور الخصم والحكم في الوقت نفسھ أي 

  م ومبادئ النظام البرلماني.كان الجھة التي تقدمت بطلب الحل وھذا لا یتلاء
رتبت أثرین مباشرین عند  ٢٠٠٥/ثانیاً) من دستور جمھوریة العراق لعام ٦٤إن المادة (

  /أولاً) وھما:٦٤حل مجلس النواب بالطریقة التي رسمتھا المادة (
یوماً من  ٦٠. یدعو رئیس الجمھوریة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاھا ١ 

، وذلك لانتخاب المجلس الجدید، ومن الملاحظ إن المشرع الدستوري لم تاریخ الحل
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یعالج حالھ إذا لم تتم الانتخابات خلال مدة الستین یوماً التي حددھا الدستور من تاریخ 
) من القانون الأساسي العراقي ٢) (فقرة ٢٢حل مجلس النواب، في حین عالجت المادة (

....یدعي مجلس الأمة إلى الالتئام حالاً وإذا كان ذلك عندما أشارت إلى ( ١٩٢٥للعام 
مجلس النواب منحلاً ولم یتم انتخاب المجلس الجدید یلتئم المجلس السابق لذلك الغرض)، 

(.... وإذا حل  ١٩٦٢) من الدستور الكویتي لعام ١٠٧وكذلك ما دعت إلیھ المادة (
تجاوز شھرین من تاریخ مجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجدید في میعاد لا ی

الحل، فإذا ام تجر الانتخابات خلال تلك المدة یسترد المجلس المنحل كامل سلطتھ 
الدستوریة ویجتمع فوراً كان الحل لم یكن، ویستمر في أعمالھ إلى إن ینتخب المجلس 

، إذ إن دعوة ٢٠٠٥الجدید) وھذا ما ندعو إلى تضمینھ في دستور جمھوریة العراق لعام 
س القدیم للانعقاد ومباشرة أعمالھ من جدید مھمة حتى لا تبقى البلاد بلا مجلس المجل

  نیابي.
. یعد مجلس الوزراء، عند حل مجلس النواب، مستقیلاً ویواصل تصریف الأمور ٢

الیومیة، أي تصریف الأعمال الجاریة والروتینیة المألوفة للجھاز الإداري بالدولة والتي 
، كما ومن البدیھي إن تستمر ھذه الوزارة في مباشرة وطائفھا لا تتضمن أي بُعد سیاسي

  الیومیة إلى إن یتم تشكیل وزارة جدیدة. 
ومن الملاحظ تناغم قانون تحدید ولایات رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس النواب 

/ثانیاً) إذ أشار القانون المذكور إلى (یعد ٦٤ورئیس مجلس الوزراء مع نص المادة (
  :)٤٢(حكومة تصریف أعمال في الحالات التالیة)مجلس الوزراء 

  انتھاء الدورة الانتخابیة لمجلس النواب. –أ 
  حل مجلس النواب نفسھ قبل انتھاء دورتھ الانتخابیة. –ب 
  استقالة مجلس الوزراء أو رئیسھ. –ج 
  سحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء. –د 

ي یقتضي المساواة بین السلطة بعدّ إن الوظیفة الأساس لحق الحل ھي اجراء تكمیل
التنفیذیة والسلطة التشریعیة وبما إن الحل یؤدي الى إنھاء حیاة البرلمان فإنھ یجب ان 
یضعف سلطة الحكومة بالمقابل وتنحصر اختصاصاتھا في مجرد تصریف الأمور 

  الجاریة. 
عطلاً، ) من دستور جمھوریة العراق سیبقى م٦٤ومن الناحیة العلمیة فإن نص المادة (

ویترتب علیھ افتقار النظام البرلماني لإحدى الوسائل الأساس التي تحقق التوازن 
السیاسي بین المؤسسات الدستوریة الاتحادیة، ویؤدي ذلك الى افتقاد السلطة التنفیذیة 
الاتحادیة (رئیس مجلس الوزراء ورئیس الجمھوریة) لأي وسیلة فاعلة من شأنھا التأثیر 

، ومن ثم امتلاك مجلس النواب وسائل للتأثیر على السلطة التنفیذیة على مجلس النواب
  وھذا یؤدي الى رجحان كفة مجلس النواب على كفة مجلس الوزراء ورئیس الجمھوریة. 

) لیجعلھا تأخذ صورتي الحل، ٦٤ونعتقد بأن على المشرع الإسراع بتعدیل نص المادة (
ن باب أبقت على الحل الذاتي الذي الحل الذاتي والحل الوزاري، كحل وسط، فھي م

یتبناه الدستور ومن بلب أخرى فتح طریق آخر للحل بطلب من رئیس مجلس الوزراء 
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یقترن بموافقة رئیس الجمھوریة ومن دون الرجوع الى مجلس النواب في ذلك. وبھذا 
ریة التي تتوازن وسائل التأثیر بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة فبمقابل المسؤولیة الوزا

تمتلكھا السلطة التشریعیة، حق الحل الذي تمتلكھ السلطة التنفیذیة ومن ثم نھوض الركن 
  المھم في النظام البرلماني، الذي یعطي للنظام فعالیتھ وقوتھ.

  )Conclusionالخاتمة (
انتھینا من معالجة موضوع "تأثر إعداد الموازنة العامة للدولة بمظاھر التوازن بین 

التشریعیة والتنفیذیة "، وقد حاولنا أثناء دراستنا أن نسلط الضوء على معوقات  السلطتین
إعداد الموازنة ولما لھا من أھمیة من الناحیة العملیة والقانونیة. ویقتضنا الأمر وقد بلغنا 

  خاتمة المطاف بفضل من االله سبحانھ أن نسجل في مقامنا ھذا ما لدینا من ملاحظات.
  )Resultsأولاً: النتائج (

تعد الرقابة البرلمانیة الحقیقیة على تنفیذ الموازنة العامة ضرورة لازمة لتحقیق  .١
السیادة الشعبیة والتوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وترفع المستوى الحكم 
على المال العام من الإسراف والتبذیر والسرقة فھي تمارس باسم الشعب مصدر كل 

ل عبء تمویل الموازنة العامة ومن حقھ أن یراقب تنفیذ السلطات فالشعب متحم
  الموازنة العامة وفقا لما اقره الدستور والقانون المالي.

إن البناء القانوني للرقابة البرلمانیة متوفر وان شابة بعض الأمور، كما أن الممارسة  .٢
حیث أن فكرة العملیة الفعلیة لھذه الرقابة تثبت عدم فعالیتھا ولغیابھا أحیانا أخرى، 

التوازن التي تتضمنھا نصوص الدستور بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة قد اختلفت 
من الحیاة الدستوریة نفسھا والملاحظ أن نظریة تحقیق التعاون والتوازن بین 
السلطتین ونظریة إیقاف السلطة بواسطة السلطة أخرى غیر موجودة على واقع 

لطة التنفیذیة على الواقع العملي وعلى الحیاة الحیاة السیاسیة وإذ تھیمن الس
الدستوریة وھي التي تمارس من الناحیة الفعلیة أھم اختصاصات المجلس، بل أن 
الدستور قد أعطى ھذه السلطة ضمانات تصل حد المبالغة والتي یصعب معھا 

  لأعضاء البرلمان ممارستھا ناھیك عن التوافقات السیاسیة التي تشل عمل البرلمان.
  )Proposalsثانیاً: المقترحات (

وجوب تقویة اعضاء البرلمان من الناحیة العلمیة بإدخالھم دورات تختص بالوظیفة  .١
التي یقومون بھا أي لیس فقط الاعضاء یصوتون على المیزانیة ومناقشة بنودھا مع 
عدم الالمام بما یعنیھ محتواھا بل یجب أن یكون الاعضاء ذو علمیة عالیة لكي 

وا الوظائف المنسوبة إلیھم وفي المقام الأول الرقابة على الموازنة أي على یمارس
البرلماني الالمام بما یقع على عاتقة من تشریع قوانین ومناقشة الموازنة واقرارھا 

 وكذلك الرقابة على تنفیذھا.
ضرورة الضغط على الحكومة من أجل تقدیم الحسابات الختامیة إلى السلطة  .٢

نھایة العام وفق ما جاء في الدستور والقوانین لیكون الشعب من خلال التشریعیة قبل 
البرلمان بدرایة في كیفیة الجبایة والصرف والیات تنفیذ الموازنة وكذلك لتسھیل عم 
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الجھات الرقابیة في معرفة تدفق الأموال سنة بسنة دون الإخلال بالسنة المالیة 
  وتجاوزھا على سنة مالیة أخرى.
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